
 
 ة بماليزياة العالميالإسلاميمة تصدرها الجامعة مجلة فكرية نصف سنوية محك

 والأربعون لخامسالعدد ا    م2019ه/1440               عشرونالو  لثالثاالمجلد 
 

  
 
  حريررئيس الت

مجدي حاج إبراهيمد.  أ.    
   

 
 مساعد 

 
 حريرالت

 

                    منتهى أرتاليم زعيمد. 
   

 
 
 
 حريرهيئة الت

 

 أ. د. وليد فكري فارس سعدو الجرفمحمَّد  أ. د. أحمد إبراهيم أبو شوك د. .أ
                               جمال أحمد بشير باديد.  أ.                   نصر الدين إبراهيم حسيند. أ. 

 د الرحمن حلليعبد.                  صالح محجوب محمد التنقاري. أ. م. د
   

   

 
 
 الت

 
 غوي صحيح الل

 أدهم محمد علي حمويةد. 
 

 نضيد والإخراج الفن  الت  
  التنضيد الفني الإخراج د 

 

د. منتهى أرتاليم زعيم          
ه         

 



 الهيئة الاستشارية
 

 ماليزيددددددداـ         محمددددددد سمددددددال حسددددددن
 السدعوديةـ عبد الحميد أبو سليمان 
 قطدددددددددر ـ         يوسددددددددو القر دددددددداوي 
 فرنسدددددددددا ـ         محمدددددددددد بدددددددددن نصدددددددددر 
 ماليزيددددددددا ـ        بلقددددددديك أبدددددددو بكددددددددر 
 ماليزيددددددددا ـ        رزالي حدددددددداج نددددددددووي 
 المغددددددددرب ـ        طدددددددل عبددددددددد الددددددددرحمن 

 

 ماليزيدددددا ـ     محمدددددد ندددددور مندددددوطي  
 العدددددرا  ـ     عمدددداد الدددددين خليددددد  
 البوسدددددنة ـ     فكدددددرت سارتشدددددي  
 أسددددااليا ـ    عبددددد ا ددددال  قا ددددي 
 السددددودان ـ    عبددددد الددددرحيم علددددي 
 مصددددددر ـ       نصدددددر محمددددددد عددددددارف

 تدددددونك ـ     لنجدددددار عبدددددد ا يدددددد ا
 

الأردن ـفتحي ملكاوي   
 

Advisory Board 
 

Muhammad Nur Manuty, Malaysia Mohd. Kamal Hassan, Malaysia 
Imaduddin Khalil, Iraq AbdulHamid AbuSulayman, Saudi Arabia 
Fikret  Karcic, Bosnia Yusuf al-Qaradawi, Qatar 

Abdul-Khaliq Kazi, Australia Mohamed Ben Nasr, France 
Abdul Rahim Ali, Sudan Balqis Abu Bakar, Malaysia 

Nasr Mohammad Arif, Egypt Razali Hj. Nawawi, Malaysia 
Abdelmajid Najjar, Tunisia Taha Abderrahmane, Morocco 

Fathi Malkawi, Jordan 
 

 
 

© 2019 IIUM Press, International Islamic University Malaysia. All rights reserved. 

 

ISSN 1823-1926  
 

Correspondence   
Managing Editor, At-Tajdid 

Research Management Centre, RMC 

International Islamic University Malaysia 

P.O Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: (603) 6196-5541/6126 Fax: (603) 6196-4863 

E-mail: tajdidiium@iium.edu.my   

Website: http://journals.iium.edu.my/at-tajdid 
 

 

Published by: 
IIUM Press, International Islamic University Malaysia 

P.O. Box 10, 50728 Kuala Lumpur, Malaysia 

Phone (+603) 6196-5014, Fax: (+603) 6196-6298 
Website: http://iiumpress.iium.edu.my/bookshop 

 

 

mailto:tajdidiium@iium.edu.my
http://journals.iium.edu.my/at-tajdid


 المحتويات
 

 حريرسلمة التَّ 
 

 8 ـ 5 حريرهيئة التَّ 

 بحوث ودراسات
 

 
 

 التشيُّع في ماليزيا: مراجعة أولية
 

  وان محمد عزام محمد أمين
ذو الكف  بن  @عبد السلام و 

 منتهى أرتاليمو   محمد شكري

 

 35 ـ 9

 الِحجَاج في شعر أحمد مطر
 

  60 ـ 37 زايد محمد ارحيمة ا والدة

د الرواية التاريخية بين المو وعية والفنية عند علي أحم
 باسثير وجرجي زيدان

 

 نصر الدين إبراهيم أحمد حسين
 93 ـ 61    عبد الحليم ساميو 

 المفهوم والآليات :عصرنة الل غة العربي ة
 

  أفنان عبد الفتاح الن جار
 116 ـ 95 فاطمة محمد أمين العمريو 

منهجية مراعاة حقو  المسجون في التشريع الجنائي 
 الإسلامي المعاصر

 

ومحمد  الصيفيحسام الدين 
 137 ـ 117 وسمال وينز فريد علي

 المهر وسايكولي في سريلانكا: دراسة فقهية
 

ومي   محيي الدين نعيممحمد 
 157 ـ 139 ووك بنت محمود

 الهدي النبوي في الأسماء
 

 185 ـ 159 إسلام حسن محمد طزازة

 



 قواعد النشر وطريقة التوثيق في مجلة التجديد

 ة محكمة يتم قرار النشر فيها بناءً على توصية محكَّمين اثنين على الأق  من أصحاب الاختصاص.ل  مج               

 شروط النشر:
من ستاب )وإذا حص  ذل  يغُرم الكاتب قيمة  ء  ة أو جز أن يكون البحث أصيلًا لم يُسب  إرسالل للنشر في مجل   .1

 المكافأة المدفوعة للمحكمين(.
 سلمة باللغتين  250-200بالإ افة إلى مستخلص للبحث في حدود ، سلمة 7000 إلى 5000أن يكون حجمل بين  .2

صفحة بما في ذل  المراجع والهوامش(. مراجعة   30ولا يزيد عن ، صفحة 15عن  والإنجليزية )لا يق   العربيَّة 
  سلمة. 2500و 1000تقارير الندوات والمؤتمرات ما بين ؛ سلمة 4000و 1500ستاب: ما بين 

 .16وبنط  Traditional Arabicوبخط  wordالبحث مكتوباً على نظام  أن يقدم .3
 ة.أن يكون توثي  البحث حسب الطريقة المعتمدة في ا ل   .4

 :طريقة التوثيق

 :عند ذسر المرجع للمرة الأولى .1
تاريخ ، عدد الطبعة إن وجد، )مكان النشر: الناشر غليظبخط عنوان الكتاب ، اسم المؤلوالكتب:      

 ص.، ج، (النشر
أبو الفض  إبراهيم )بيروت: دار محمَّد  :تحقي ، البرهان في علوم القرآن، بن عبد اللهمحمَّد  بدر الدين، الزرسشي     

 .214ص، 2ج، د. ت(، 2ط، المعرفة للطباعة والنشر
 .الصفحة ، العدد، ةالسن، غليظبخط لة اسم ا   ، عنوان المقال "بين فاصلتين مزدوجتين"، اسم المؤلوالمقالات:      
، العدد السادس عشر، السنة الثامنة، التجديد، "إشكالية المصطلح بين النظرية والتطبي "، نور الهدى، لوشن      

 .159ص
 ص.، ج، عند تكرار المرجع في الهامش التالي مباشرة تتبع الطريقة الآتية: المرجع نفسل.      2
/أو المقال )بخط غليظ(عنوان الكتاب ، اسم الشهرة للمؤلو، البحث عند تكرار المرجع في مو ع آخر من    .3

 ص.، ج، مختصراً 
 (.25ويكون التخريج سالآتي: )البقرة: ، وليك في الهوامش، طريقة تخريج الآيات: تخر ج الآيات في متن البحث    .4
، 3ط، دار إحياء الااث العربي )بيروت: الجامع الصحيح، بن إسماعي محمَّد ، طريقة تخريج الحديث: البخاري   .5

 . أما رقم الحديث فذسره اختياري.85ص، 2ج، باب: ه  يشاي صدقتل، ستاب الزساة،  م(1988ه/1404
 وليك في نهاية صفحات البحث.، صفحة س     حاشية في الهوامش و ع على ةا ل   تعتمدمو ع الهوامش:     .6
 ؛ تعديلات يرونها  رورية يإعادة المادة المقبولة للنشر إلى صاحبها لإجراء أ في وهيئة التحرير الح   ، لمدير التحرير    .7

 للحفاظ على المستوى العلمي للمجلة
   tajdidiium@iium.edu.my :تيالآ وإرسالل إلى هذا العنوان، Rich Text Format (RTF) يرجى حفظ المقال في ملو  . 8

   

mailto:tajdidiium@iium.edu.my
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 ص البحثملخ                                                 
يتناول البحث مسألة مراعاة حقو  المسجون من خلال الاسيز على الوسائ  والآليات التي 

رمين قب  تنفيذ العقوبة وبعده وفي أثنائل، مع مقارنة شرعتها الشريعة الإسلامية في رعاية ا 
ما توص  إليل القانون الو عي المعاصر بمبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ويهدف 
البحث إلى بيان النظرة التكاملية للشريعة الإسلامية بين محاربة الجريمة وحفظ سرامة مرتكب 

لاستقرائي التحليلي، وتوصَّ  إلى أن المشر ع راعى الجريمة وحقوقل، وقد انتهج البحث المنهج ا
بالنظر إلى الجريمة من حيث نوعها وعدم الإطلا  في معاقبة الجريمة ومرتكبها من ناحيتين: 

ا رمين بعقاب سواء، وبالنظر إلى العقوبة في تحديد مقدارها عن طري  توظيو مقصدي 
 .الرحمة والإصلاح في التعام  مع ا رمين

 .المسجون، الجريمة، العقوبة، حقو ، منهجية: ت الرئيسةالكلما
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Abstract 

The research examines the issue of the protecting the rights of prisoners by 

focusing on the means and mechanisms that the Islamic Sharia has initiated 

in the care of criminals before, during and after the implementation of the 

sentence while comparing the findings of modern civil law with the 

principles and MaqÉÎid al-SharÊ‘ah.  The aim of the research is to 

demonstrate the integrative view of Islamic Sharia between the fight against 

crime and the preservation of dignity and rights of the perpetrator of the 

crime. The paper employed inductive and analytical methods.  The research 

also concluded that the legislator took into consideration the crime and the 

perpetrator in two aspects: First from the perspective of the crime in terms of 

its type by not generalizing same punishment for anyone who commits any 

crime, and second, from perspective of the punishment in terms of limiting 

the quantity of punishment through employing mercy and corrective actions 

in dealing with criminals.  

Key words: Prisoner, crime, punishment, rights, methodology. 

 
               Abstrak 

Kajian ini membincangkan isu penjagaan hak banduan dengan menumpukan 

kepada cara dan mekanisme yang telah dilaksanakan oleh Syariah Islam 

dalam penjagaan penjenayah sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan 

hukuman sambil membandingkan hasil penemuan undang-undang sivil 

moden dengan prinsip dan MaqÉÎid al-SharÊ‘ah. Tujuan kajian ini adalah 

untuk menunjukkan pandangan integratif Syariah Islam di antara memerangi 

jenayah, pemeliharaan maruah serta hak pelaku jenayah. Kajian ini 

menggunakan pendekatan analisis dan induktif dan mendapati bahawa 

penggubal undang-undang mengambil kira jenayah dan pelakunya dalam dua 

aspek: iaitu melihat kepada jenis jenayah dan tidak melaksanakan hukuman 

yang sama kepada pesalah serta mengehadkan kadar hukuman jenayah 

melalui hukuman berbentuk penalti berdasarkan budi bicara dan langkah 

pembaikan dalam menangani penjenayah.  

Kata kunci: Banduan, Hukuman, Hak, Kaedah. 

    قدمةم
تعُدُّ أمثلة في التعام   سل  التشريع الإسلامي مع الجناة والمسجونين عدة مسال 

الإنساني واحاام الآدمية والتكريم للإنسان، واليوم تحيرت الأنظمة المعاصرة في التعام  مع 
  ا رمين أو المؤهلين للإجرام؛ إذ نجد ا رم مصرًّا عليها عاشقًا إياها يضحي بك  ما يمل

ليُجابل السلطة ويقت  الشرطة، وإن استطاع الإفلات أفلت، ونرى الجاني يدخ  السجن 
بجريمة بسيطة وخبرة قليلة، ليخرج فيما بعد إلى ا تمع مدرباً بارعًا في تخطيط للجريمة 

 ومحرً ا عليها ومنفذًا إياها على أوسع نطا .
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راسزهم الاجتماعية، فهناك ويتنوع ا رمون تنوعًا سبيراً على أساس شخصياتهم وم
 مجرم من ذوي الهيئات وأصحاب الياقات البيضاء، وهناك مجرم متورط.

وربما أدى الانتشار المذه  للجريمة والانفجار الشديد للانحراف الأخلاقي؛ إلى اهتمام 
الباحثين من علماء الشريعة والقانون والاجتماع والسياسة والنفك والطب، وإن الدول لتنف  

قات الباهظة وترصد الميزانيات الضخمة لمو وع الجريمة، ذل  أن تنوع الجرائم وتطورها النف
وابتكار ا رمين وسائ  جديدة؛ يدفع الباحثين والمعنيين بالأمر إلى  رورة ابتكار وسائ  

 جديدة لرعاية ا رمين والمنحرفين على اختلاف أجناسهم وأعمارهم وأوطانهم وأعرافهم.
 هذا البحث إلى:وعليل؛ يهدف 

التوص  إلى الوسائ  التي شرعتها الشريعة في رعاية ا رمين قب  تنفيذ العقوبة وفي  -
 أثنائل وبعده. 

 مقارنة ما توص  إليل علماء القانون الو عي بما أرستل مبادئ الشريعة الإسلامية.  -
يكون فيها محاولة التوص  إلى طريقة عملية ترُاعى في أثناء محاسمة ا رمين وبعدها؛  -

 احاام الآدمية والإصلاح والعدل.
و ع الضوابط والأسك الشرعية للتعام  مع ا رمين من خلال النظرة المعاصرة،  -

 وبيان المستجدات في هذه العلاقة.
دراسة المستجدات المعاصرة في مو وع العناية والرعاية بالمنحرفين في إطار الشريعة  -

 الإسلامية ومقاصدها.
الشريعة للمنحرفين والجناة التي يُب أن يرجع إليها القائمون على و ع الضوابط  -

 تنفيذ العقوبات الإصلاحية للمذسورين.
بيان الأحكام الشرعية التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص في مو وع  -

 رعاية ا رمين على وف  الأسك التي و عتها الشريعة لحقو  الإنسان وسرامتل.
ا توص  إليل العلماء على اختلاف تخصصاتهم الاجتماعية والنفسية محاولة مزج م -

والقانونية التي حققت نتائج مثمرة مع المنحرفين، وذل  وف  قواعد التشريع الجنائي 
 .الإسلامي ومقاصدها
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وقد تعرض لهذا المو وع عدد من الباحثين قديماً وحديثاً؛ سواء في بحوثهم المستقلة، 
الجريمة والعقوبة، ومما هو معروف أن التشريع الجنائي يدور في بحثل أو في أثناء دراستهم 

حول الجريمة وا رم والعقاب، وقد تناول هؤلاء الباحثون المو وع من جهة الشريعة 
الإسلامية، وبعضهم تحدث عنل من جانب المدارس الو عية التي تعنى بعلم الإجرام 

 والظروف والأحوال المحيطة بشخصية ا رم.
 

 الشريعة تمنع تعيير المجرم وتساعده على التوبة
يثُّ على ألا يعُيرَّ ا رم بجريمتل؛ لئلا تستمر نفسل في ارتكاب الجريمة التي لا  سان رسول الله 

، فأقام عليل حدَّ الشرب، فكاك منها، ويروى أن رجلًا شرب ا مر، فأُتي بل إلى رسول الله 
لا »، وقال: القول: "أخزاك الله"، فغضب رسول الله فشيعل بعض الحا رين وهو خارج ب

، فا رم إذا أحكَّ بنفور الناس منل وهو ما يؤسد حكمة الرسول  1،«تعينوا عليل الشيطان
واحتقارهم لل ونبذهم إياه؛ انتبذ عنهم وجف  منهم، ومن ترك الجماعة تسلَّمل الشيطان، و"إنما 

 فإَِنَّ الشَّي طاَنَ مَعَ ال وَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ »: ل رسول الله ويقو  2يأس  الذئب من الغنم القاصية"،
ِ أبَد عَدُ   وعلى ذل ؛ سان نبذ الآثم تمكيناً للإجرام في نفسل وإعانة للشيطان. 3،«الِاثد ندَين 

معافة بجرمها، وبعد تنفيذ  وقد حدث أن زنت امرأة وقدمت نفسها للنبي 
بةًَ »قائلًا:  لصحابة، فانتهره النبي عقوبة الرجم في حقها؛ تناولها بعض ا لَقَد  تاَبَت  تدَو 

هُم   ِ  ال مَدِينَةِ لَوَسِعَتد  َ سَب عِيَن مِن  أه   4.«لَو  قُسِمَت  بدَين 
                                                 

، تحقي : وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله محمد بن إسماعي ،  البخاري، 1
، 8(، جه1422، 1، طدار طو  النجاة)بيروت:  ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي،، محمد زهير بن ناصر الناصر

 (.6777، رقم الحديث )158ص
بيروت: دار الكتب )، تحقي : مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك على الصحيحينالحاسم، محمد بن عبد الله،  2

 .(765الحديث ) ، رقم330، ص1ج ،م(1990ه/1411 ،1طالعلمية، 
، م(2001ه/1421، 1طمؤسسة الرسالة، بيروت: ) جمع  من المحققين تحقي ، المسند، أحمد بن محمد، ابن حنب  3
 .(177الحديث ) ، رقم311-310ص، 1ج
 .(19861الحديث ) ، رقم93، ص33، جالمصدر الساب  4
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وهكذا؛ تولَّت الشريعة صيانة النفوس وحفظ سرامتها وتشجيع س  مجرم آثم على أن يتجل 
لجماعة بعد أن نفض عن نفسل أدران بنفسل إلى إصلاح أمره وتقويم عوجل والانخراط في ا

ا طيئة، فليك في الإسلام منبوذ لا يرجى ا ير منل، وإنما تأليو وتقريب لك  النفوس الضالة، 
 . فإن نبذ الجاني يُعلل حرباً، وإن ألو وقرب صار من الجماعة

عميم، وقبول ا رم في زمرة ا تمع وفتح باب التوبة أمامل؛ فيل ا ير العظيم والنفع ال
وتمكين قوى عاملة من أن تعم  وتكدح وتقدم ثمرات عملها خيراً لأنفسها وذويها ومجتمعها؛ 
بدلًا من أن ينحصر همُّ ا رم في الانتقام من مجتمعل الذي نبذه واحتقره؛ لذا لم تألُ الشريعة 

ب التوبة جهدًا في سبي  تهذيب من فرطت بل الجريمة أو من ارتكبها مستمرئاً إياها، وفتح با
  1(.60 :أمامل وحضِّل عليها، سما في قولل تعالى: ﴿إلاَّ مَن  تاَبَ وآمَنَ وعَمَِ  صَالِحاً﴾ )مريم

 طلب التثبُّت والتبيُّن 
ينبغي للمسلم إذا أراد أن يشهد على شخص بأنل ارتكب جريمة من الجرائم أن يتثبت 

ا الَّذِي نَ آمَنُوا إن  جَاءسَُم فاَسِ   بنَِبَإ  ياَ أيدُّهَ ﴿بنفسل ويتبين من وقوع الجريمة، قال تعالى: 
 َ بِحُوا عَلَى مَا فدَعَل تُم ناَدِمِين  (، وجاء 6 :)الحجرات ﴾فدَتَبدَيدَّنُوا أن  تُصِي بُوا قدَو مًا بِجَهَالَة  فدَتُص 

كَ؟»: في الحديث عن النبي  عَلَى مِث لِهَا »قاَلَ: "ندَعَم "، قاَلَ:  ،«هَ   تدَرَى الشَّم 
هَد  أوَ  دعَ  فاَ فالحديث توصية للشهود ألا يشهدوا إلا عند التأسد من وقوع الجريمة  2،«ش 

 3مث  طلوع الشمك وا حة، ولا يصح أن يشهد بالظن أو برؤية غيره.
 رجوع المُقرِّ عن إقراره

وإذا أقر الجاني عن نفسل بارتكاب الجريمة جاز للقا ي أن يراجعل في إقراره من 
أسد، فإذا رجع المقر عن إقراره أخلي سبيلل، وهذا الجانب في الشريعة باب التثبت والت

                                                 
 .14، ص، د.ط، د.ت(القاهرة: دار الفكر العربي)، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة، محمد،  1
ميد حامد، إشراف: مختار أحمد الندوي، )الرياض: ، تحقي : عبد العلي عبد الحشعب الإيمانالبيهقي، أحمد بن الحسين،  2

 (.10469) ، رقم الحديث349، ص13ج م(،2003ه/1423، 1طمكتبة الرشد؛ بومباي: الدار السلفية، 
 .130، ص4(، جم1960هد/1379، 4، طمكتبة مصطفى البابي الحلبي ، )القاهرة:سبل السلام، محمد بن إسماعي الصنعاني،  3
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ميزة، ولا سيما في جرائم الحدود التي من حقو  الله، فلا يعاقب حتى ير ى بنفسل عن 
 1تنفيذ العقوبة؛ لتطهير النفك البشرية، وتكون مراقبةً الله.

 وقف تنفيذ العقوبة على المريض حتى يبرأ 
بة إذا سان ا رم مريضًا، أو مجنوناً، أو سبيراً في السن، أو امرأة يوقو تنفيذ العقو 

حاملًا أو مر عًا، ويعُدُّ هذا من مراعاة الإسلام أحوال الجناة عند تنفيذ العقوبة، فلما  
سان الغرض من عقاب الجاني ردعل لئلا يعود إلى الجريمة، ومنع غيره من محاساتل 

أبدًا التنكي  بل أو تعذيبل، فإن المشرع راعى حال بارتكاب الجريمة، ولم يكن الغرض 
 الجاني إذا سان مريضًا أو بل مانع يضرُّه إذا نفُذت عليل العقوبة. 

نُظر، فإن سان مر ل  وإذا سان المحكوم عليل مريضًا ووجبت عليل عقوبة؛ ي
نُتظر أن يشفى منها، وسان قد وجب عليل حدٌّ من الحدود  من الأمراض التي ي

أو شرب أو سرقة؛ حُبك حتى يبرأ، لأنل لو أقيم الحد على المريض؛ ربما في زنا 
انضم ألم الجلد إلى ألم المرض، فيؤدي ذل  إلى هلاك الجاني، والحد للزجر لا 

 للإهلاك. 
وإن سان مر ل لا يرُجى شفاؤه، واستحكم، فالراجح أنل يقام عليل الحد إذا لم 

من بادئ الأمر برغم المرض؛ لأن الرجم مفروض يكن هذا الحد رجماً، أما الرجم فيقام 
 فيل أنل عقوبة مهلكة، فلا يمتنع إقامتها بسبب المرض. 

ويلح  بالمرض البرد الشديد أو الحر الشديد الذي يخاف أن يهل  فيل الجاني إذا 
أقيمت عليل العقوبة، فالقا ي يبسل إلى أن يزول البرد أو الحر، سما يلح  بالمريض 

  2فساء لأنها بمنزلة المريضة.المرأة الن

                                                 
، 4، )دمش : دار الفكر، طالفقه الإسلامي وأدلته ؛ الزحيلي، وهبة،7، ص4ج،سبل السلامانظر: الصنعاني،  1

 .5382-5381، ص7د.ت(، ج
 .46ص ، د.ت(،3)القاهرة: دار الشرو ، ط، موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعيبهنسي، أحمد فتحي،  2
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 الترفق في عقوبة من طعن في السن وهرم 
إن سان المحكوم عليل شيخًا سبيراً؛ يُب أن تنفذ عليل عقوبة الجلد بما لا يهُلكل، 

 فيقتصر على  ربل بدرة، أو بأداة لا تهلكل. 
أنل اشتكى رج  منهم  عن أبي أمامة بن سه  عن بعض أصحاب رسول الله 

نى، فعاد جلده على عظمل، فدخلت عليل جارية لبعضهم، فهشَّ لها، فوقع حتى أ 
دخ  عليل رجال قومل يعودونل أخبرهم بذل ، وقال: "استفتوا لي رسول الله عليها، فلما 

،  فإني قد وقعت على جارية دخلت علي"، فذسروا ذل  لرسول الله وقالوا: "ما رأينا ،
و حملناه إلي  لتفسخت عظامل، ما هو إلا جلد على بأحد من الضر مث  الذي هو بل، ول

  1أن يأخذوا لل مئة شمراخ، فيضربوه بها  ربة واحدة. عظم"، فأمر رسول الله 

 وقف تنفيذ عقوبة المرأة الحامل 
إن سانت المرأة المطلوب إقامة عقوبة الجلد أو الرجم عليها حبلى؛ حُبست حتى تلد 

بعد أن ذسر قصة ماعز: "فجاءت الغامدية، فقالت: يا  لحديث الغامدية، فعن بريدة؛ قال
رسول الله، إني قد زنيت، فطهرني، وإنل ردَّها، فلما سان من الغد قالت: يا رسول الله لو 

أما لا، فاذهبي حتى »تردني؟ لعل  أن تردني سما رددت ماعزاً، والله إني لحبلى، قال: 
فاذهبي، فأر عيل »: هذا قد ولدتل، قال: ، فلما ولدت أتتل بالصبي في خرقة، فقالت«تلدي

، فلما فطمتل أتتل بالصبي في يده سسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد «حتى تفطميل
فطمتل، وقد أس  الطعام، فدفع الصبي إلى رج  من المسلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى 

رأسها، فتنضخ الدم على  صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيُقب  خالد بن الوليد بحجر، فرمى
مهلًا يا خالد، فو الذي نفسي »سبَّل إياها، فقال:  وجل خالد، فسبَّها، فسمع نبي الله 

 1، ثم أمر بها فصُلي عليها، ودُفنت".«لغفر لل 2بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكك
                                                 

 د.ط، ن عبد الحميد، )صيدا: المكتبة العصرية،، تحقي : محمد محيي الديالسننسليمان بن الأشعث، أبو داود،  1
 .(4462الحديث ) رقم، 161، ص4، جد.ت(

 صاحب المكك من يقرض الناس بالربا. 2



 م2019ه1440خامس والأربعون . العدد ال الثالث والعشرونالتجديد ـــ المجلد   124

 

قا ي من ومجرد ادعاء المرأة بأنها حبلى لا يؤخر تنفيذ العقوبة، وإنما يؤسدها ال
  2أه  ا برة.

 إقالة ذوي الهيئات عثراتهم 
فتأديب ذوي الهيئة من أه  العلم والآداب أخو من تأديب أه  البذاءة 

 3«.أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود»: والسفاهة، قال 
وتكون عقوبة من ج َّ قدره بالإعراض عنل، وتعزير من دونل بزاجر الكلام الذي لا 

، ثم يعدل بمن دون ذل  إلى الحبك الذي ينزلون فيل على حسب قذف فيل و  لا سبَّ
رتبهم وبحسب هفواتهم، فمنهم من يبك يومًا، ومنهم من يبك أسثر منل إلى غاية غير 
مقدرة، ثم يعدل بمن دون ذل  إلى النفي والإبعاد إذا تعدت ذنوبل إلى اجتلاب غيره 

 إليها واستضراره بها. 
هذا الصدد أن المراد بذوي الهيئة هم الصالحون وذوو الأخلا  ويُب أن نعلم في 

الفا لة لا أصحاب الأموال والقوة، والمراد بأه  البذاءة والسفاهة الأشرار الحمقى، فمن  
 سان من هؤلاء يثق  عليل بالأدب لينزجر وينزجر بل غيره. 

عذاب بفاحشة يضاعو لها ال وأخبر الله تعالى أن من جاء من نساء النبي 
 عفين؛ لشرف منزلتهن، وفض  درجتهن، وتقدمهن على سائر النساء أجمع، وسذل  
ثبت في الشريعة أنل سلما تضاعفت الحرمات فهُتكت تضاعفت العقوبات، ولذل  
 وعو حدُّ الحر على حدِّ العبد، والثيب على البكر؛ لزيادة الفض  والشرف فيهما 

النَّبيِّ مَن  يأَ تِ مِن كُنَّ بفَِاحِشَة  مُبدَيدِّنَة  يُضَاعَو  لَهاَ على قرينهما؛ قال تعالى: ﴿ياَ نِسَاءَ 
ِ وسَانَ ذَلَِ  عَلَى الِله يَسِيد راً﴾ )ا  (.30 :لأحزابالعَذَابُ ِ ع فَين 

                                                 
، تحقي : محمد لمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم، مسلم بن الحجاج، ا 1

 .(1695الحديث ) ، رقم1323، ص3ج، د.ت( د.ط، ،فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء الااث العربي
 .73، ص9ج د.ط، د.ت(، مطبعة السعادة،)القاهرة: ، المبسوط محمد بن أحمد، ،يالسرخس 2
 .(4375الحديث ) ، رقم133، ص4، جالسننأبو داود،  3
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يدَّين حدَّين، وقال ابن العربي: يا مسرو ، لقد  قال مسرو : "إن نساء النبي 
ا، ولذل  قال سنت في غنى عن هذا، فإن نساء النبي لا  يأتين أبدًا فاحشة توجب حدًّ

ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعة، ولو مس  الناس 
  1عما ينبغي، ب  عما لا يعنى؛ لكثر الصواب وظهر الح ".

وسذل  عوتب الأنبياء عليهم السلام على أمور لا يؤاخذ بها غيرهم؛ لزيادة النعمة 
و مكانتهم عن سائر الناس، فزيادة النعمة ترتب تغليظ الجريمة، ومن ثم؛ عليهم وسم

  2تشديد العقوبة.
 عدم إكراه المتهم لحمله على الاعتراف 

من الأمور التي تدل على رعاية الشريعة لحقو  المتهم تل  المناقشات الفقهية التي 
م إسراه المتهم لحملل على أثيرت بين الفقهاء س  منهم ينتصر إلى رأى معين، فالشريعة تحرِّ 

الاعااف بجرمل، فإن اعاف بناء على إسراه فهو اعااف باط ، ويقُتص من المكره سواء 
 أسان قا يًا أم غيره. 

وإنما يرى بعضهم صحة اعااف المتهم إذا سان هذا الاعااف مبنيًّا على إسراه، 
كاب الجرائم، وذل  رعاية وسان ذل  المتهم من ذوي السيرة السيئة المشهور عنهم ارت

 للصالح العام. 
 3وقد فص  ذل  ابن قيم الجوزية، فقسم المتهمين إلى ثلاثة أنواع:

المتهم حسن السير والسلوك الذي لم يسب  اتهامل قب  هذه المرة، فلا يُوز  أولها
حبسل ولا  ربل ولا إسراهل، ولا يُوز عقابل إلا إذا ثبتت مسئوليتل بطريقة من طر  

 بات على سبي  القطع.الإث

                                                 
 .288، ص10م(، ج1968ه/1388، )القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ط، المغنيابن قدامة،  1
 .48-47، صوقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعيمبهنسي،  2
مطبعة )القاهرة:  تحقي : محمد جمي  غازي، ،والرعية يسياسة الراع يالطرق الحكمية ف، الجوزية ابن قيمانظر:  3

 .150-146ص د.ط، د.ت(، ،المدني
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المتهم المعروف بالفجور الذي يكون لل من سوابقل عليل بذل ، وقد قال  والثاني
فيل ابن تيمية: "ما علمت أحدًا من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليل في جميع هذه 

مذهبًا لأحد  -على إطلاقل  -الدعاوى يلو ويرس  بلا حبك ولا غيره، فليك هذا 
هو الشرع؛ فقد غلط  -على إطلاقل وعمومل  -لأربعة، ومن زعم أن هذا من الأئمة ا

 . 1وإجماع الأئمة" غلطاً فاحشًا مخالفًا لنصوص رسول الله 
بتعذيب الذي غيب مالل حتى  ويسوغ  رب هذا النوع من المتهمين سما أمر النبي 

يسوغ  ربل، وهو قول على قول بعضهم، وفي قول آخر؛ لا  2أقرَّ بل في قصة ابن أبي الحقي 
 . 3أصبغ وآخرين، وقال عمر بن عبد العزيز ومطرف وابن الماجشون إنل يبك حتى يموت

وأما  رب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد ستمل وأنكره، فيُضرب ليقر بل، فهذا 
لا ريب فيل، فإنل ُ رب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائل، سما في حديث ابن 

لما صالح أه  خيبر على الصفراء والبيضاء "الذهب والفضة"؛ سأل زيد   عمر أن النبي
فقال: "يا محمد، أذهبتل  ،«أين سنز حيي؟»بن سعيد عم حيي بن أخطب، فقال: 

، فدلهَّم عليل في 4فمسَّل الزبير بشيء من العذاب ،«دون  هذا»النفقات"، فقال للزبير: 
 . 5في  رب المتهمخربة، وسان حلياً في مس  ثور، فهذا أص   

                                                 
نور الباز، وعامر الجزار، ، تحقي : أمجموع الفتاوىأبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية، 1

 .400ص، 35م(، ج2005ه/1426، 3)المنصورة: دار الوفاء، ط
الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب مالل حتى أقر بل في قصة ابن أبي الحقي " رواها س  من:  حديث: "أمر النبي  2

 : شعيب الأرنؤوط، )بيروت: ، تحقيصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانابن حبان، أبو حاتم محمد التميمي البستي، 
البيهقي، أحمد بن الحسين، ؛ (5199رقم الحديث ) ،607، ص11م(، ج1993ه/1414، 2مؤسسة الرسالة، ط

، 9ج م(،2003ه/1424، 3ط، )بيروت: دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا، تحقي : السنن الكبرى
 (.18387) ، رقم الحديث231ص

 .215، صالحكمية في سياسة الراعي والرعيةالطرق ابن قيم الجوزية،  3
، 231، ص9ج ،السنن الكبرىالبيهقي، ؛ (5199رقم الحديث ) ،607، ص11، جصحيح ابن حبانابن حبان،  4

 (.18387) رقم الحديث
 .815، صالطرق الحكمية في سياسة الراعي والرعيةابن قيم الجوزية،  5
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قال ابن حزم: "وإنما من صح قبلل ح  ومنعل فهو ظالم قد تيقن ظلمل، فواجب 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » : ربل أبدًا حتى يخرج مما عليل، لقول رسول الله 

وذل  فيما صح أنل عنده  2بجلد عشرة فأق  فيما دون الحد، ولأمره  1،«إن استطاع
 .3أو يعلم مكانل"

المتهم ا هول الحال، فهو لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يبك حتى  والنوع الثالث
ينكشو حالل عند عامة علماء الإسلام، وذل  حتى يتبين للحاسم أمره، وقد احتجوا 

  4حبك في تهمة. على ذل  بحديث بهز بن حكيم عن أبيل عن جده؛ أن النبي 
د؛ فإنل يبك المدعى عليل حتى يسأل عن ولما سان القا ي لا يعرف عدالة الشهو 

الشهود، لأنل لو خلى سبيلل هرب، فلا يظفر بل بعد ذل ، ولا وجل إلى أخذ الكفي  
منل؛ لأن أخذ الكفي  نوع احتياط، وحبسل ليك بطري  الاحتياط، وإنما بطري  التعزير؛ 

لديوان قب  ظهور لأنل صار متهمًا بارتكاب الفاحشة فيحبسل تعزيراً؛ لذا لا يبسل في ا
عدالة الشهود، ولأن الحبك أقصى العقوبة هناك فإنل بعد ما ثبت الح  لا يعاقب إلا 
بالحبك، فلا يُوز أن يفعلل قب  ثبوت الح  بخلاف الحدود، فإذا ظهرت عدالة الشهود 

 . 5نظُر في أمر الرج 
فاتهموا ناسًا  وعن أزهر بن عبد الله الحرازي أن قومًا من الكلاعيين سُر  لهم متاع،

فحبسهم أيامًا، ثم خلى  ،من الحاسمة، فأتوا بهم النعمان بن بشير صاحب النبي 
سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: "خليت سبيلهم بغير  رب ولا امتحان؟"، فقال لهم 

                                                 
 (. 49)، رقم الحديث 69، ص1، جالمسند الصحيحمسلم،  1
، 3، جالمسند الصحيح(؛ مسلم، 6844، رقم الحديث )174، ص8جالجامع المسند الصحيح، البخاري،  2

 (.1708، رقم الحديث )1332ص
 .39، ص12، )بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جالمحلىأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  ابن حزم، 3

 .(3630الحديث ) رقم ،314ص، 3، جالسننأبو داود،  4
 .76ص، 9ج، المبسوط، يالسرخس 5
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النعمان: "ما شئتم، إن شئتم أن أ ربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من 
  1ذت من ظهورهم"، فقالوا: "هذا حكم الله ورسولل".ظهورسم مثلما أخ

وإذا أقر المتهم بالسرقة عند العذاب أو عند الضرب أو عند التهديد بالحبك، 
: "ليك الرج  على نفسل بأمين؛ إن جوعت، أو خوفت، فإقراره باط ؛ لقول عمر 

  2أو أوثقت".
، "وهذا؛ لأن 3"وقال شريح: "القيد سره، والسجن سره، والوعيد والضرب سره

الإقرار إنما يكون حجة لاجيح جانب الصد  فيل، فلما امتنع عن الإقرار حتى 
هدد بشيء من ذل ، فالظاهر أنل ساذب في إقراره، وبعض المتأخرين من الحنفية 
أفتوا بصحة إقرار السار  بالسرقة مع الإسراه؛ لأن الظاهر أن السرا  لا يقرون في 

سن بن زياد: أي   رب السار  حتى يقر؟، فقال: ما لم زماننا طائعين، وسئ  الح
يقطع اللحم، ولا يبين العظم، وأفتى مرة بجواز  ربل، ثم ندم، واتبع السائ  إلى 
الأمير، فوجده قد  رب السار  وأقر بالمال وجاء بل، فقال: ما رأيت جوراً أشبل 

 4بالح  من هذا".
لتهديد أو القيد أو الوعيد أو الضرب "قلت: أرأيت إذا أقر بشيء من الحدود بعد ا

أو السجن؛ أيقام عليل الحد أم لا في قول مال ؟ قال: قال مال : من أقر بعد التهديد 
أقي ، فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب، سلل تهديد عندي وأرى أن يقال. 

قولل في قلت: والوعيد والتهديد عند مال  بمنزلة السجن والضرب؟ قال: قد أخبرت  ب
التهديد، فما سألت عنل عندي مثلل. قلت: أرأيت إن أقر بعد القيد والضرب، ثم ثبت 

                                                 
 (.4382، رقم الحديث )135، ص4ج السنن،داود،  أبو 1
 .67، ص9ج المغني،ابن قدامة،  2
، تحقي : حبيب الرحمن الاعظمي، )بيروت: المكتب الإسلامي، المصنفالصنعاني، أبو بكر عبد الرزا  بن همام،  3
 (.18791، رقم )193، ص10ه(، ج1403، 2ط

 .77، ص9، جالمبسوط، يالسرخس 4



 129منهجية مراعاة حقوق المسجون ـــ   وكمال وينز ومحمد فريد علي حسام الدين الصيفي  

 

على إقراره؛ أيقيم عليل مال  الحد وإنما سان أص  إقراره غير جائز عليل؟ قال: لم أسمع 
 1من مال  في هذا إلا ما أخبرت  أنل قال: يقال".

 واء وغيرهمراعاة المحبوس في السجن بالمأكل والمشرب والد
أمير المؤمنين تُجري على أه  السجون  قال أبو يوسو للرشيد: "لم تزل ا لفاء يا

ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وسسوتهم في الشتاء والصيو، وأول من فع  ذل  علي بن 
بالعرا ، ثم فعلل معاوية بالشام، ثم فع  ذل  ا لفاء من  -سرم الله وجهل   -أبي طالب 

عمر بن عبد العزيز نظامًا دقيقًا للسجن يق  للمسجون سرامتل بعده، وقد و ع 
وآدميتل، وحدثنا بعض شيوخنا عن جعفر بن يرقان؛ قال: ستب إلينا عمر بن عبد 
العزيز: لا تدعن في سجونكم أحدًا من المسلمين في وثا  لا يستطيع أن يصلي قائمًا، 

لصدقة ما يصلحهم في طعامهم ولا يبيتن في قيد إلا رج  مطلوب، وأجروا عليهم من ا
وأدمهم، فمُر بتقدير ما يقوتهم في طعامهم، وصير ذل  دراهم تجري عليهم في س  شهر 
يدفع ذل  إليهم، فإن  إن أجريت ا بز ذهب بل ولاة السجن والقوام والجلاوزة 
)الشرطة(، وولِّ ذل  رجلًا من أه  ا ير والصلاح يثبت أسماء من في السجن ممن تجري 

يهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده، ويدفع ذل  إليهم شهراً بشهر يقو ويدعو باسم عل
رج  يدفع ذل  إليل في يده، فمن سان منهم قد أطل  خلي سبيلل ردَّ ما يُرى عليل، 
ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لك  واحد، وليك س  من في السجن يتاج إلى 

قميص وسساء، وفي الصيو قميص وإزار، ويُرى أن يُرى عليل، وسسوتهم في الشتاء 
على النساء مث  ذل ، وسسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وسساء، وفي الصيو قميص 
وإزار ومقنعة، وأغنهم عن ا روج في السلاس  يتصد  عليهم الناس، فإن هذا عظيم أن 

حُبسوا يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطؤوا وقضى الله عليهم ما هم فيل، ف

                                                 
 .96، ص(ه1323 د.ت، مطبعة السعادة،)القاهرة: ، المدونة الكبرىمال  بن أنك،  1
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يخرجون في السلاس  يتصدقون، وما أظن أه  الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين 
الذين في أيديهم، فكيو ينبغي أن يفُع  هذا في أه  الإسلام؟ وإنما صاروا إلى خروج في 
السلاس  يتصدقون لما هم فيل من جهد الجوع، فربما أصابوا ما يأسلون، وربما لم يصيبوا؛ 

يعر من الذنوب، فتفقد أمرهم ومُر بالإجراء عليهم مث  ما فسرت ل ، إن ابن آدم لم 
ومن مات منهم ولم يكن لل ولي ولا قرابة غُس  وسُفن من بيت المال، وصُلي عليل، 
ودُفن، فإنل بلغن وأخبرني بل الثقات أنل ربما مات منهم الميت الغريب، فيمكث في 

دفنل، وحتى يُمع أه  السجن من عندهم  السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالي في
ما يتصدقون ويكاون من يملل إلى المقابر، فيدفن بلا غس  ولا سفن ولا صلاة عليل، 
فما أعظم هذا في الإسلام وأهلل، ولو أمرت بإقامة الحدود لق  أه  الحبك، و اف 

النظر في  الفسا  وأه  الدعارة، وتناهوا عما هم عليل، وإنما يكثر أه  الحبك لقلة
أمرهم، إنما هو حبك وليك فيل نظر، فمُر ولا ت  جميعًا بالنظر في أمر أه  الحبك في  

  1س  أيام، فمن سان عليل أدب أدُ ب وأطل ، ومن لم يكن لل خلي عنل".

 عقاب المجرم تطهيراا له
الراجح أن المذنب إذا عوقب أو اقتُص منل فيل الدنيا لا يعاقب ولا يقُتص منل في 

 2«.من أذنب ذنباً فعوقب بل في الدنيا لم يعاقب بل في الآخرة» :خرة؛ لقولل الآ
ا فعج  عقوبتل في » قال: وعن علي بن أبي طالب؛ عن النبي  من أصاب حدًّ

ا فساه الله عليل،  الدنيا، فالله أعدل من أن يثنِّ على عبده في الآخرة، ومن أصاب حدًّ
  1«.عفا عنلفالله أسرم من أن يعود في شيء قد 

                                                 
 .113ه(، ص1396، 5، )القاهرة: المطبعة السلفية، طكتاب الخراجيوسو، يعقوب بن إبراهيم،  وأب 1
ثل: محمد فؤاد عبد الباقي، ، رقم ستبل وأبوابل وأحاديفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن علي،  2

إخراج وتصحيح وإشراف على طبعل: محب الدين ا طيب، عليل تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، )بيروت: 
 .15-1ص، 11ج ه(،1379دار المعرفة، د.ط، 
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وهناك قول بأن الطهارة من الذنب لا تحص  بإقامة الحد، وإنما بالتوبة؛ لذا يقام 
 2الحد على سره منل، ويشجع المعاقب على التوبة حتى يطهر من الذنب.

 

 إنسانية العقوبة لا تعارض مبدأ المساواة
أعمتل  مما تقدم نلحظ أن الشريعة حفظت للإنسان سرامتل وآدميتل، ولو سانت قد

الشهوات واستبدت بل الأهواء، فض   سواء السبي ، وانحرف إلى مرتبة الجريمة ومال نحوها، فتارة 
تأخذ بيده تشجعل على التوبة إلى الله تعالى، إن سان شيخًا فانيًا أو مريضًا لا يتم  ألم 

 تثبت العقوبة، فإن سان الرج  ليك من أه  الإجرام أو الفجور، حرم حبسل أو إهانتل حتى
عليل التهمة، فقد تكون الشبهات نحوه في غير مو عها، أما إن سان من الأشرار المفسدين في 

 3الأرض الذين يثبت سعيهم بالفساد؛ يوجع عقوبة حتى يرتدع وينزجر بل غيره.
  

 تفريد العقوبة في التشريع الجنائي الإسلامي
ة مناسبة لمعالجة السلوك تفريد العقوبة أن تدرس شخصية س  مجرم، ويدد لها عقوب

   الإجرامي في نفسية ا رم، ويشم  المظاهر الآتية في الفقل الإسلامي: 
 بالنسبة إلى جسامة الضرر المترتب على الجريمة:  -

حد قاطع الطري  قطع يده ورجلل من خلاف؛ إن أخذ المال ولم يقت ، والقت  إن 
يد والرج  أو من دون قطع؛ إن أخذ قت  ولم يأخذ المال، والقت  أو الصلب بعد قطع ال

  4المال وقت ، والنفي إن أخاف من دون أن يأخذ مالًا أو يقت  نفسًا.

                                                 
 ،2طالحلبي،  : مكتبة ومطبعة مصطفى البابيالقاهرة) جمع  من المحققين، ، تحقي السننمحمد بن عيسى، ذي، الام 1

 .(2626الحديث ) ، رقم16، ص5ج ، (م1975ه/1395
ه(، 1313، 1)القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، ط ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقعثمان بن علي، الزيلعي،  2
 .163، ص3ج
 .59-52، صموقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعيبهنسي،  3
 .114، ص4، ج(1987، ، د.طدار فراس)إسطنبول: ، تعليل المختارالاختيار لالحنفي، بن مودود،  4
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إن سان بنية الفساد والتخريب في ا تمع  -وسذل  جريمة الردة في الدين الإسلامي 
لاجتماعي ترتب آثاراً خطيرة في ا تمع، ففيها شيء من المماثلة لجريمة تغيير النظام ا -المسلم 

   . في الفقل الغربي، سالفو ى وغيرها من المذاهب الهدامة، فلكلتيهما أثر  في ا تمع
 

 بالنسبة إلى دناءة البواعث التي دفعت المجرم لارتكاب الجريمة:  -
؛ قال: "مر بي فمن زنى بذات محرم تشدد عليل العقوبة؛ عن البراء بن عازب 

إلى رج   فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثن رسول الله خالي أبو بردة بن نيار ومعل لواء، 
  1تزوج امرأة أبيل، أن آتيل برأسل".

 2«.من وقع على ذات محرم فاقتلوه»وعن عبد الله بن عباس أن الرسول قال: 
فالأص  في جريمة الزنا في الشريعة أن عقوبة من يرتكبها إن سان غير محصن الجلد 

ان محصنًا فجزاؤه الرجم؛ إلا أنل في الحالة التي ورد بها مئة جلدة والنفي مدة عام، وإن س
الحديث أتى الرج  فاحشة تخالو النواميك الطبيعية، فكان جزاؤه القت  بصرف النظر 

   عما إذا سان محصنًا أم غير محصن. 
 بالنسبة إلى صفة خاصة في الجاني:  -

العقوبة باجتماع النعم؛  إن الجريمة سما تتغلظ عليها العقوبة باجتماع الموانع؛ تتغلظ
بضعو ما هدد بل غيرهن، قال تعالى: ﴿ياَ نِسَاءَ النَّبيِّ  لذا هدد الله تعالى نساء النبي 

ِ وسَانَ ذَلَِ  عَلَى الِله يَسِيد راً﴾  مَن  يأَ تِ مِن كُنَّ بِفَاحِشَة  مُبدَيدِّنَة  يُضَاعَو  لَهاَ العَذَابُ ِ ع فَين 
 (.30 :لأحزاب)ا

 . لإحصان يُع  عقوبة الزاني الرجم لا الجلد الذي هو عقوبة الزاني غير المحصنسما أن ا
 

 بالنسبة إلى المجرم العائد الذي يتكرر منه الإجرام:  -
توفرت النصوص على التشديد عليل، فالسار  تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى، 

لكنل يضمن السرقة، وتقطع الرج  اليسرى في السرقة الثانية، ولا يقطع بعد ذل ، و 

                                                 
 .(1362الحديث ) ، رقم635، ص3، جالسنن، يالامذ 1
 .(1462) ، رقم62، ص4، جالمصدر الساب  2



 133منهجية مراعاة حقوق المسجون ـــ   وكمال وينز ومحمد فريد علي حسام الدين الصيفي  

 

ويعزر، ويبك حتى يتوب إن ارتكب سرقات أخرى؛ هذا عند الحنفية، وعند الشافعية 
  1الأطراف الأربعة مح  للقطع، فإن سر  مرة خامسة عُزر، وهو رأي أحمد ومال .

 

 تخفيف العقوبة
ع يده، يراعي المشرع دائمًا ظروف الجاني، فالسار  إذا سان فقيراً أو سر  ليأس ؛ لا تقط

أنل لا يقطع إلا  وإنما يعاقب بعقوبة أخرى أخو، سما أن الآثار وردت عن النبي 
  2فيما زاد ثمنل على حد معين.

سئ  عن الثمر المعل ؟ فقال:  عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
  3«.من أصاب بفيل من ذي حاجة، غير متخذ خبنة فلا شيء عليل»

 وقف تنفيذ العقوبة
  4قد يوقو تنفيذ العقوبة للأسباب الآتية:

 الجنون. -
 المرأة الحام .  -
 ا اعة والا طرار.  -
 الجهاد والالتقاء مع العدو.  -
ر.  -  السُّك 
 

 الاستعاضة من العقاب بوسائل إصلاح ووقاية 
 5من مث  معاملة ا رمين معتادي الإجرام أو ا رمين الأحداث معاملة خاصة.

                                                 
 .161، ص5، جالمغنيابن قدامة،  1
 .45، صموقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي، يبهنس 2
 .(1710الحديث ) رقم، 136، ص2، جالسننأبو داود،  3
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 الإعفاء من العقاب
سما أن   1خطة يتبعها المشرع حيال ا رم في بعض الحالات تقديراً لأعذار شتى،

الإسلام يافظ على الحرية الشخصية للإنسان، فيحام آدميتل؛ عن علي بن حنظلة عن 
: ليك الرج  بمأمون على نفسل إن أجعتل أو أخفتل أو أبيهح قال: "قال عمر 

    2حبستل أن يقر على نفسل".
 السلطة للقاضي عدم إطلاق

 ليست العقوبة في التعزير على هوى القا ي، وإنما هو مقيد فيها بشقين: 
من ناحية الجريمة، فلا يمل  القا ي أن يعاقب على س  فع ، وإنما  أحدهما

العقاب لمن ارتكب المعصية فقط، فالمعصية تقاب  اليوم المعنى القانوني للجريمة التي يُوز 
 لمقدرات. فيها التعزير في غير ا

من ناحية العقوبة؛ تناقش الفقهاء طويلًا في عقوبات التعازير، ولكن س   والآخر
خلافهم في القدر، أما نوع العقوبات فالك  متف  عليل، فلا يستطيع القا ي أن 
 يستحدث عقوبة لم ينص عليها القرآن، أو لم تدل عليها سنة، أو يُتمع عليها ا لفاء. 

بالناس، فلو انعقدت الكلمة على عقوبات محددة على الجرائم وس  ذل  ا لاف رحمة 
جميعًا؛ لصارت مقدرة سالحدود، وفي هذا حرج شديد، ولكن حكمة الشارع اقتضت أن 
ياك الأمر لك  حالة على حدة، فما يناسب هذا من عقاب لا يناسب ذاك، وهذا ما 

 3ف بتفريد العقاب.وص  إليل الآن الفقل الغربي بعد تطوره الطوي ، وهو ما يعر 
 

 تزكية الشهود ودقة الشهادة
من واجبات القا ي أن يبحث عن عدالة الشهود في السر، ومعن ذل  أن يزسي  
س  شاهد رجلين من المسلمين، فيشهدا لل بالعدالة، ويبحث عن قرابتهما بالجاني أو 
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لشاهد أن يُيب عداوتهما إياها، فإن القرابة أو العداوة تؤدي إلى سقط الشهادة، وعلى ا
 عن: متى؟ وسيو؟ وأين؟ ومن؟ وماذا؟ حتى يتبين للقا ي ثبوت الجريمة من ذل  الجاني. 

 

 خاتمة 
 خلص البحث إلى مجموعة من النتائج هي:

لم تألُ الشريعة جهدًا في سبي  تهذيب من وقعت منل الجريمة، أو من ارتكبها  -
 عًا عليها بغرض إصلاحل.مستمرئاً إياها، وإنما فتحت باب التوبة أمامل تشجي

يعدُّ إخلاء سبي  الجاني المقرِّ إذا رجع في إقراره ميزة في الشريعة، ولا سيما في جرائم  -
الحدود التي من حقو  الله، فلا يعاقب حتى ير ى بنفسل عن تنفيذ العقوبة؛ 

 لتطهير النفك البشرية وتكون مراقبةً الله.
أنل راعى أحوال الجناة عند تنفيذ  من الملاحظ في التشريع الجنائي الإسلامي -

 العقوبة، سما أن الشريعة حفظت للإنسان سرامتل وآدميتل.
من الأمور التي تدل على رعاية الشريعة لحقو  المتهم؛ عدم جواز إسراه المتهم  -

لحملل على الاعااف بجرمل، فإن اعاف بناء على إسراه، فهو اعااف باط ، 
ا يًا أو غيره، وقد يصح هذا الإسراه في حالة إذا  ويقُتص من المكره سواء أسان ق

سان المتهم من ذوي السيرة السيئة المشهور عنهم ارتكاب الجرائم وذل  رعاية 
 للصالح العام. 

أن الشريعة راعت مقصد التخفيو في العقوبة حسب ظروف الجاني، وأوقفت  -
أة الحام  وعند تنفيذها عند وجود بعض الأسباب، سالجنون والسكر، وفي حالة المر 

 ا اعة والا طرار، وفي حالة الجهاد والالتقاء مع العدو.
أن من بين المقاصد الشرعية في عدم انعقاد الكلمة على عقوبات محددة على  -

الجرائم جميعًا؛ رفع الحرج الشديد؛ لأن حكمة الشارع اقتضت أن ياك الأمر لك  
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ذاك، وهذا ما وص  إليل  حالة على حدة، فما يناسب هذا من عقاب لا يناسب
 .الآن الفقل الغربي بعد تطوره الطوي ، وهو ما يعرف بتفريد العقاب
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